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289549 ‐ أيهما أعظم حق الوالدين أم حق الزوج؟

السؤال

الإسلام دين عظيم، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أوردها، وبالتال لم يهمل أهم عوامل المجتمع وه الأسرة، حيث وضع لها

التنظيم الدقيق والحسن، من هنا جاء حق النفقة، ووجوبها عل الزوج، وبذات الوقت جعل حقه عل الزوجة، وطاعتها له أول

أولوياتها بعد طاعته عز وجل وطاعة رسوله، حت إنها قُدمت عل طاعة الوالدين اللذين ذكرهما عز وجل ف كتابه بالإحسان

هل فضل الوالدان أعظم أم فضل الزوج؟ وأنا هنا أقول الفضل وليس الحق، لأنه من الطبيع :إليهم عقب ذكر عبادته. وأسئلت

ن هنا أسأل. 1- حب الوالدان حب غير مشروط أبدًا، وهما الوحيدان فأن يقدم حق الزوج لما فيه من حفظ كيان الأسرة، ل

العالم اللذان سيحبان ابنهما أو بنتهما وسيقدمان لهما كل ش دون انتظار أي مقابل، بل كل ما سيريدانه من الأولاد هو

مصلحتهم، وتعليمهم، وتفوقهم ف الحياة، حت وإن كان الطفل عديم الفائدة ف بيته، وحت وإن أخطأ، فهما يظلان يحبانه،

ويعتنيان به، ويقدمان له النفقة والحب. 2- ف المقابل حب الزوج هو حب مشروط، يقوم عل تبادل المنفعة، أي عل خدمة

الزوجة له وطاعتها له، وإذا ما تركت تلك الطاعة ترك نفقتها، وما إل ذلك، وما إن أخطأت قد يصل الأمر للطلاق، أي أنه حب

وتقديم للرعاية والنفقة بمقامل منتظر، وهذا طبيع. وربما من هنا أيضا وجب تقديم طاعة الزوج إذا تعارضت مع طاعة

الأبوين، هما لن يرها ابنتهما مما حصل وحدث، وعل النقيض من الزوج فقد يدمر هذا بيت الأسرة، والإسلام دين يحفظ

البيت وكيانه، ويحفظ الأسرة ليحفظ المجتمع من الفساد. وهنا أعيد سؤال أيهما أعظم فضل الوالدان أم الزوج؟ الفضل

وليس الحق فلربما حق الزوج الذي أصبح فوق حق الوالدين يعد من قبيل الحفاظ عل الأسرة كذلك، مع عدم إنار حق الزوج

وفضله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حق الوالدين وفضلهما آكد من حق الزوج وفضله

لا شك أن حق الوالدين وفضلهما آكد من حق الزوج وفضله، وذلك من أوجه:

الوجه الأول: أن حق الوالدين ثابت بسبب متأصل لا يزول وهو الرحم فلا يسقط بحال ولو بموت أحدهما، إلا بردة الوالد

وخروجه من الإسلام.
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أما حق الزوج فهو حق عارض بسبب العقد والميثاق الذي بينهما؛ فإذا حل هذا الميثاق، بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت سقط

حق الطاعة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" قوله تعال: ( فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله ) يقتض وجوب طاعتها لزوجها مطلقا: من خدمة، وسفر

معه، وتمين له، وغير ذلك، كما دلت عليه سنة رسول اله صل اله عليه وسلم ف حديث "الجبل الأحمر" وف "السجود"

وغير ذلك؛ كما تجب طاعة الأبوين؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إل الزوج؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة: تلك وجبت

بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود " انته من "مجموع الفتاوى" (32 / 260 ‐ 261).

الوجه الثان: كما أن حق الزوج ثبت بسبب العقد والميثاق، فإنه إذا قصر الزوج أو ظلم أو فسق، جاز للزوجة أن تسقط

طاعته بطلب حل هذا الميثاق بالخلع.

 :ذلك قوله تعال ن إسقاطه بسبب صدور نوع تقصير أو ظلم أو فسق منهما، كما يشير إلهما متأصل لا يما الوالدان فبرأم

َلا ثُم َلا نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفًا ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعتُط ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو 

مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ   لقمان/14 – 15.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ويلزم الإنسان طاعة والديه ف غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر،

فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا " انته من "الفتاوى البرى" (5 / 381).

الوجه الثالث: حق الزوج يختص بحال قيام الزوجية، وأما حق الوالدين وبرهما فيستمر إل ما بعد موتهما.

قال اله تعال:   وقُل لَهما قَو كرِيما ، واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا 

الإسراء/23 ‐ 24.

وعن عبدِ اله بن دِينَارٍ: " عن ابن عمر، انَّه كانَ اذَا خَرج الَ مةَ، كانَ لَه حمار يتَروح علَيه، اذَا مل ركوب الراحلَة، وعمامةٌ

يشُدُّ بِها راسه، فَبينَا هو يوما علَ ذَلكَ الْحمارِ، اذْ مر بِه اعرابِ، فَقَال: الَست ابن فَُنِ بن فَُنٍ؟

.َلب :قَال

فَاعطَاه الْحمار، وقَال: اركب هذَا والْعمامةَ، قَال: اشْدُد بِها راسكَ.
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فَقَال لَه بعض اصحابِه: غَفَر اله لَكَ! اعطَيت هذَا اعرابِ حمارا كنْت تَروح علَيه، وعمامةً كنْت تَشُدُّ بِها راسكَ!

فَقَال: انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:   انَّ من ابرِ الْبِرِ صلَةَ الرجل اهل ۇدِ ابِيه بعدَ انْ يولّ ، وانَّ اباه كانَ

صدِيقًا لعمر" رواه مسلم (2552).

ثانيا:

السبب ف تقديم طاعة الزوج بالمعروف عل طاعة الوالدين

تقديم طاعة الزوج بالمعروف عل طاعة الوالدين؛ ليس لأن الزوج أعل مانة من الوالدين؛ بل لأن طاعته بالمعروف ثبتت

بميثاق وعهد وعقد؛ ولا يجوز للمسلمة أن تنقض عهدا وميثاقاً غليظا، ولأن نظام الأسرة لا يستقيم إلا بذلك كما ذكرت.

قال اله تعال:   يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ  المائدة/1.

وعن ابِ هريرةَ ، قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   الْمسلمونَ علَ شُروطهِم   رواه أبو داود (3594)، ورواه

الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف.

فإذا أمر الوالد ابنته بما يلزم منه عدم طاعتها لزوجها بالمعروف ، فقد أمرها بنقض هذا الميثاق والعقد؛ وهو أمر بمعصية؛ ولا

طاعة لمخلوق ف معصية الخالق.

عن عل رض اله عنْه: انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قال:   لا طَاعةَ ف معصية، انَّما الطَّاعةُ ف المعروفِ  رواه البخاري

.  هال ةيصعم شَرٍ فبةَ لطَاع   :المسند" (2 / 318) بلفظ" (7257)، ومسلم (1840)، ورواه الإمام أحمد ف

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (35533)، ورقم:(5326)، ورقم:(225066). 

واله أعلم.
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